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 المقدمة
  

إن التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها بلادنا في العشرية الأخيرة  بانتقالها من الاقتصاد الإداري 

فمن جهة فتح الباب أمام  - : كان له من الوطأة الكبيرة على التشريعات التجارية , المسير إلى الاقتصاد الحر

تكاره للمشاريع الكبرى وعن سيطرتها على سوق وتنحت الدولة عن اح, الملكية الفردية بعدما كانت مقيدة 

ومن جهة أخرى تحول المؤسسات العمومية الإدارية وتجزئتها إلى , التجارة الخارجية في اغلب الأحيان 

شركات ومؤسسات تسعى إلى تحقيق الربح والمتاجرة بعدما كانت مؤسسات عمومية تخضع للقرار الإداري ولا 

فنحن اليوم , هذا العصر  ولى وأدبر , دام خزينة الدولة تدفع العجز المالي عنها تكترث بالاتجار أو الربح ما 

أمام تحديات اقتصادية وكان لزاما على المشرع أن يؤطر هذه التطورات والتحولات بان يواكبها بإصداره ترسانة 

كثر تجاوبا مع من التشريعات والنصوص كان الهدف من ورائها إصلاح التشريع القديم وتتميمه كي يكون أ

  .ونصوصا أخرى جديدة جاءت لمعالجة ومسايرة أوضاع اقتصادية وتجارية مستجدة , الوضع الجديد

وما تجدر الإشارة إليه إن القوانين المنظمة للشركات التجارية بصفة عامة أخذت الحصة الأكبر من  

 ولا سيما شركات التي عرفت حرية اكبر ونفسا , اهتمامات المشرع اتجاري في القديم أو في الحاضر الجديد

  .متجددا على ضوء التحرر الاقتصادي والتجاري

  

كيفية تعامل المشرع الجزائري معها والذي نعالجه في هذه : ثل في التساؤل الذي يطرح نفسه يتم

  : المذكرة عبر جملة من التساؤلات المتفرعة عنه كاجزاء لكل

 ما هي آثار الموضوعية للبطلان في عقد الشركة ؟ •

 ما هي آثار الشكلية للبطلان في عقد الشركة ؟ •

من جميع الجوانب بالتفصيل بدءا  وعليه أردنا إن نشمل كل نوع على حدا بالعناية ودراسته

وفي سبيل ذلك جاءت دراستنا تحليلية وصفية , بتأسيس كل نوع إلى غاية انقضاءه وتصفيته 

أساسا بحثا عن الكمي المعرفي وبعيدا عن النقد أو الإشارة إلى مدى توفيق المشرع أو عدمه 
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مذكرة التخرج في هذا ومن ثمة تمحورت . على أن نترك ذلك لمن هم أكثر منا دراية وعلما

الذي ينكب على آثار الموضوعية للبطلان في عقد الشركةو آثار , الجانب من القانون الجاري 

  الشكلية للبطلان في عقد الشركة

بالإضافة إلى آراء وتفسيرات الأساتذة الذين ألفوا في هذا المجال فاشتملت دراستنا لما أسلفنا ذكره 

  :على مباحث ومطالب التالية

  

نتحدث فيه عن آثار الموضوعية للبطلان في عقد الشركة وقسمناه إلى : المبحث الأول: ولاأ

  مطلبين وهما 

  تصفية الشركة وفيه كيف يتم تصفية الشركة وكيفية تعيين المصفي و عزله: المطلب الأول 

  قسمة أمول الشركة وكيف يتم حساب حصة كل شريك: المطلب الثاني 

  

نتحدث فيه عن آثار الشكلية للبطلان في عقد الشركة وقسمناه إلى مطلبين : المبحث الثالث:ثانيا 

  وهما 

  

  ونتحدث فيه عن نظرية الشركة الفعلية: المطلب الأول

  تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركةوفيه تكلمنا عن : المطلب الثاني

  

من جهة تشعب الموضوع وتعدد النصوص وعدم انتظامها  –التي واجهتنا  الصعوبــاتوبقدر 

على اعتبار حداثة بعض النصوص التشريعية المنظمة آثار بطلا عقد  -في التقنين التجاري

الشركة عموما وهو أمر يلقى تفهما وتجاوبا متى علمنا أن بلادنا عرفت حديثا قفزة اقتصادية 

اكبة منه لهذا التطور إصدار لتشريعات المناسبة لذلك جاءت وإيديولوجية ما جعل المشرع مو 

إن لم نقل انعدامها , ومن جهة أخرى ندرة المراجع , بنوع من التذبذب والحشو المفرط أحيانا 

إلا أن اعتمادنا على , ونعني بذلك المؤلف الجزائري الذي يتناول آثار بطلا عقد الشركة

تها بمراجع عربية ومصرية خاصة كانت له ثماره في النصوص التشريعية الجزائرية  ومساند

من جهة الأخذ من التشريع الفرنسي وثمار , إثراء هذا العمل إيمانا منا أن المنبع الفقهي واحد 
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ومن جهة الانتماء المشترك إلى المدرسة القانونية , الفقه واجتهادات القضاء الفرنسيين 

وحاولنا متى أمكنت المقاربة اخذ التفاسير والتأويلات فاخنا النص التشريعي الجزائري .اللاتينية

فان النص القانوني الجزائري كان مصدرنا الأوحد , إما في ما عدا ذلك , من الفقه المصري 

وعليه .ولن نجد بدا من إننا نحاول تفسيره وتبسيط معانيه دون المساس بجوهر النص وروحه 

كرة أو على الأقل بالجوانب الأكثر أهمية فيه بإلقائنا فإننا نأمل أن نكون قد الممنا بموضوع المذ

شيئا من الضوء على الجوانب القانونية  التي تقوم عليها شركات الأموال التي خصها المشرع 

الجزائري بعنايته المستشفة من اصداره للاوامر والمراسيم المختلفة بين الحين والاخر لما 

الاقتصادية ومن ثم استقرار المعاملات وازدهار التجارة  للشركات التجارية من تاثير على الحياة

  .مما يكون له الانعكاس المحمود على حياة المجتمع 
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  :لبطلان عقد الشركة الموضعيةالآثار : بحث الأولالم
ان العلاقات التجارية التي تقوم اساسا على عنصر الائتمان ومن مسلمات هذه العلاقات توفر 

الثقة الذي يسود المعاملات التجارية اذا ان كل اهتزار يتعرض به هذا العامل الموجه عنصر 

والمشجع على الاقدام على الاتجار يكون وخيم النتائج على مجريات الحياة التجارية مما جعل 

المشرع يحيطه بضمانات كبيرة وتوقيع جزاءات قاسية على كل من يهدر عنصر الثقة في 

وعليه فان انقضاء الشركة يجب ان يكون مشهرا ومعلنا عنه بحيث يكون هذا , ة المعاملة التجاري

الشهر اثرمن اثار الانقضاء هذا من جانب ومن جانب آخر يكون قيدا على هذا الانقضاء لان 

كل تاخر او اهمال عن الافصاح عليه لا يرتب آثاره على الغير الذي يعتبر الانقضاء بالنسبة 

ة كانه لم يكن كذلك وتجدر الاشارة الى ان انتهاء الشركة او انقضاءها لا اليه الى هذه الحال

وبذلك فان الشركة تبقى , يعني اعدامها لان وجودها القانوني يبقى قائم بعد اشهار الانقضاء 

متمتعة باعتراف المشرع لها بالشخصية القانونية الى غاية انتهاء مرحلة التصفية التي تليها 

  .داتها المحصلة من عملية التصفية بين الشركاءمرحلة قسمة موجو 

ولقد درجنا الى دراستنا لموضوع الآثار المترتبة على انقضاء الشركة الى دراسة كل مرحلة او اثر 

بدءا بشهر الانقضاء الذي ضمن المطلب الاول ثم في المطلب , بعبارة اخرى كل اثر على حدى

اموال الشركة واخيرا الى المطلب الرابع نتطرق  قسمة: تصفية الشركة وفي المطلب ثالث: ثاني

  .الى مسألة تقادم الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة بعد انقضائها
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  :تصفية الشركة: الأولالمطلب 
  :معنى التصفية: الفرع الاول 

  .وتكون المرحلة الموالية مباشرة بعد شهر الانقضاء 

الحسابية مع الشركة بعد ان تحصل على جميع مالديها عند الغير ويقصد بها توقيف العمليات 

من حقوق وتدفع ما عليها من ديون كل ذلك من اجل حصر الاموال الاصافية تمهيدا لقسمتها 

 .بين الشركاء

  :على انها 1990ماي  27وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بقرارها الصادر بتاريخ 

صافي اموالها الذي يوزع على الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء  كافة العمليات الازمة لتحديد( 

  .)1(الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا او عقار

فاذا كانت حصيلة عملية حصر الاموال ايجابية تسمت على الشركاء اما اذا بينت الحصيلة ان  

ك الاسهام في تلك الخسارة الشركة مدينة او اصيبت بخسارة في راس مالها وجب على كل شري

  .يتناسب مع اسهامه فيها او بما لديه مسؤولية على ديون الشركة

الاصل العام ان التصفية تكون بالطريقة التي نص عليها عقدها التاسيسي اما اذا اغفل هذا  

الجانب ولم ينوه عنه في العقد فان التصفية تكون بالكيفية التي يقررها القانون وفق الاحكام 

  .لقانون المدني ا

وما تجدر الاشارة اليه ان عملية التصفية تنطبق على جميع انواع الشركات ما عدا شركة واحدة  

وهي الشركة الخاصة التي لا تتمتع بالشخصية القانونية وتفتقد الى الذمة المالية وم ثم تعذرت 

ذي يدير هذه العملية من ويبقى الاتفاق المبرم بين الشركاء هو ال, تصفيتها بالمعنى القانوني 

  .قسمة الارباح او تحديد النصيب من الخسائر التي يتحملها كل واحد منهم

يرى انه يمكن في بعض الحالات تعيين مصفي لشركة المحاصة بشرط الا ان القضاء الفرنسي 

  .ان لا تمنح له سلطات تتعارض مع الطبيعة القانونية والخصائص الاساسية لهذه الشركة

  

  

 

  

  

  

/ الجزائر / دار ھومة / أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري / نادية فوضيل / د  )1(
  80ص  .2000
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اما التصفية باعتبارها اجراء طبيعي ومنطقي متى توقفت الشركة عن الدفع او انتهت بقوة القانون 

  .تلا ترد الا على الشركة متى قامت صحيحة ثم انقض) التصفية(او الاتفاق فهي

  .واهم مايترتب عن عملية التصفية اثران اساسيان يخصص لكل اثر منهما فرع للدراسة 

  :على الشخصية المعنوية للشركة التصفية راث

ان انقضاء الشركة وان كان واقعيا و فعليا الا انه لا يطال الشخصية القانونية للشركة لما لهذا  

العنصر ببقاءه من اهمية ولو كانت الشركة تحت التصفية لانه هو الضامن الاساسي لاستيفاء 

ثمة ومن , دائني الشركة لحقوقهم وهو الذي يضمن بقاء اموال الشركة على الشيوع بين الشركاء 

اذ تنص , فحسن فعل المشرع عند استبقاءه على الشخصية المعنوية للشركة اثناء عملية التصفية 

تتنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة اما :( من القانون المدني على انه 444المادة 

  ).شخصية الشركة فتبقى مستمرة الى ان تنتهي التصفية

ولا يموت الشخص الاعتباري الا , وم مادامت التصفية وعليه فان شخصية الشركة المعنوية تد

  .باستكمال مجموع العمليات الخاصة بالتصفية 

, وما يفيد ذلك اتجاه المشرع على الابقاء على الشخصية المعنوية للشركة طيلة مدة التصفية  

معنوية وتبقى الشخصية ال( في فقرتها الثانية )1(من القانون التجاري 766مانصت عليه المادة 

وعليه لا تمارس الشركة أي نشاط خارج ما ) للشركة قائمة الاحتياجات التصفية الى ان يتم اقفالها

لانها شخص محكوم عليه بالاعدام ولذلك تتضاءل اهليتها وليس لها , تطلبه عملية التصفية 

مصفي ولا يحق لل, الرجوع  الى الحياة القانونية تحت أي شكل جديد او حلول شريك محل آخر

ان يقوم اثناء عملية التصفية باعمال جديدة باسم الشركة الا في حدود ما تتطلبه التصفية او 

اما الشركاء في شركة الاشخاص يظلون . القيام باعمال تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة 

مسؤولون قبل الغير ويكونون في حكمي المصفي في الفترة مابين شهر انقضاء الشركة وتعيين 

في فقرتها  )2(من القانون المدني 445هذا مانصت عليه المادة , صفي من طرف المحكمة الم

  ).وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر التصرفون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين( الرابعة

  .ونفس الحكم ينطبق على مسيروا شركات الاموال 

 

 

  

  

المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل  1975المؤرخ في  75/59رقم  الأمر )2( )1(

 والمتمم
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  آثار ابقاء الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية

  تحافظ الشركة على ذمتها المالية المستقلة عن ذمة كل شريك

لدائني تعتبر اموالها ضمانا عاما لدائني الشركة دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين  .1

 .الشركة في التنفيذ على هذه الاموال

احتفاظ الشركة باسمها مضافا اليه عبارة تحت التصفية وموطنها وجنسيتها وحقها في  .2

 .التقاضي كمدعية او مدعى عليها

يشهر افلاسها تاثر من آثار الشخصية المعنوية اذا توقفت عن دفع ديونها اثناء فترة  .3

 .التصفية

 مثلا قانونيا ينوب عنها ويتصرف باسمها ولحسابها ويعترف يعين لها مصفي ويكون م .4

  )1(.له بهذه السلطات سواء قبل الشركاءاو الغير

  

  المصفي الفرع الثاني

فيقوم بجرد موجودات , توكل اليه عملية التصفية - او الاشخاص- ان المصفي هو الشخص  

ويسهر على استرجاع , الشركة من اموال  ثم يقوم بتحويلها نقدا  اذا كانت منقولات او عقارات 

ما الشركة من ديون لدى الغير ويقوم بدفع ما على الشركة لدائنيها ثم يقسم الحصيلة على 

وهو في ذلك السبيل صاحب الصفة في تمثيل , ولذلك فهو مأجور عن اعماله, الشركاء 

اما مديرها او مسيرها , الشركة يعمل باسمها ولحسابها في حدود   ماتسمح به التصفية 

تنتهي (من القانون المدني 444فيعتبرون في حكم الاقالة بمجرد انقضاء الشركة بنص المادة 

  ).ركةمهام المتفرقين عند انحلال الش

  

  

  

 

 

 

 

  

  
/ دار ھومة / أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري / نادية فوضيل / د  )1(

  .2000/ الجزائر 
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  تعييـــن المصفـــي

ان العقد التاسيسي للشركة باعتباره الوثيقة المرجعية في كل مايخص هذا الشخص الاعتباري فهو 

غالبا ما ينص في احكامه الختامية ,  يحرر من طرف الموظف العمومي المخول قانونا لذلك

على الكيفية التي يعين بها المصفي وعزله اذ لا يعدو هذا التعيين او العزل المثبت في العقد ان 

فاذا لم ينص العقد التاسيسي للشركة على هذا االجانب , يخرج عن القواعد التي حددها المشرع 

ون المدني ومفاد هذه الاحكام ان تقام التصفية من القان 445هنا وجب الرجوع الى الاحكام المادة

  :باحدى هذه الطرق

  التصفية الاتفاقية: طريقة الاولىال

أو في نظامها المقررة أو تكون طريقة تعيينه أو جهة التي  يكون المصفي معينا في عقد التأسيس

  تعينه نصوصا عليها في العقد أو النظام المقررة فعند ذالكيتبع حكم النص 

إذا لم على شيء في هذا في هذا الأن فإن الفقرة الأولى النص سالف الذكر تكل أمر تعيين أما 

  .المصفي إلى الشركاء أنفسهم ويكون ذالك بالاغلبية العددية

فقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالصفية الشركاء جميعا ويقع ذالك ويقع ذللك عادة إعادة كان 

  )1(الجميع يتولون إدارة الشركة نالشركاء قليلا لا سيما إذا كا

  : التصفية الجبرية: الطريقة الثانية

مصلحة اذ تعين المحكمة الواقع بدائرة  لهوتكون بقوة القضاء وبطلب احد الشركاء او من  

  :اختصاصها مركز الشركة مصفي في الحالات الاتية ذكرها

تعذرت التصفية الاتفاقية اذا اغفل عقد الشركة التطرق الى التصفية وتوابعها واذا  )1

 )2(.المذكورة اعلاه
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وجيهة تحول دون تسليم التصفية الى من هم معنيون بها بموجب عقد  أسباب أثيرت إذا )2

 الشركة 

اذا كانت الشركة باطلة قانونا فلا يعقد بعقدها التاسيسي وتتدخل المحكمة بطلب احد  )3

 .لمصفي وتحديد طريقة التصفيةالشركاء او بطلب من له مصلحة بتعيين ا

ويرى بعض الفقه كذلك انه يجوز لدائني الشركة وللدائنين الشخصيين ان يطلبوا من  )4

الا ان المطالبة القضائية , القضاء تعيين المصفي اذا لم يقم بطلب ذلك الشركاء انفسهم 

 التي يتقدم بها الدائنين الى القضاء تبقى 

  )1(.رهينة تقدير مصلحتهم في ذلك

  :بعض النصوص الخاصة بتعيين المصفي في القانون التجاري

يعين مصفي واحد او اكثر من طرف (على انه)2(من القانون التجاري 782تنض المادة :  اولا

  )الشركاء اذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الاساسي او اذا قرره الشركاء

  :يعين المصفي

 بالاجماع الشركاء في شركات التضامن .1

 بالاغلبية رأس مال الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  .2

 .وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة .3

اما اذا لم تتحقق الحالات المنصوص عليها بالمادة المذكورة اعلاه فاننا نكون قد دخلنا نطاق  

اذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصفي فان تعيينه ( ي تنصالت )3(من ذات القانون  783المادة 

يقع بامر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة ويجوز لكل من يهمه الامر ان يرفع 

طبقا للشروط المنصوص عليها في .يوما اعتبارا من تاريخ نشره 15معارضة عند الامر في اجل 

  .)4(التي يجوز لها ان تعين مصفيا آخروترفع هذه المعارضة امام المحكمة  757المادة 

  

  

  

 

  

  

 .2000/ الجزائر / دار هومة / أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري / نادية فوضيل / د  -1

 83ص

  .القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم المتضمن 26/09/1975المؤرخ في  75/59رقم  الأمر -2      



 10 

اما اذا حلت الشركة بموجب امر قضائي بمعنى انه لا وجود لاتفاق الشركاء واستبعاد احكام 

اذا  وقع ( تنص  إذمن القانون التجاري  784فنحن في صلب احكام المادة .العقد التاسيسي لها

  .)انحلال الشركة بامر قضائي فان هذا القرار يعين مصفيا واحدا او اكثر

وذلك باستثناء كل نص , يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد  اذا عين عدة مصفين فان -

  .)مخالف الامر التسمية الا ان المصفين يتعين عليهم ان يضعوا ويقدموا تقريرا مشتركا

ومفاد المادة انه اذا حكم رئيس المحكمة صاحب صلاحية اصدار الاوامر بحل الشركة فانه  

يهم مهمة تصفية الشركة تتلخص في الثلاث المواد في ذات القرار يعين شخص او اكثر يوكل ال

  السابقة

ان صلاحية تعيين المصفي تعود اصلا الى الشركاء فيوكلون مهمة تصفية شركتهم  �

 .من يشاؤون سواء منهم او من الغير

 - 782نص المادة  - ان طريقة تعيين المصفي تختلف باختلاف نوع الشركة  �

يس المحكمة فقرار الحل يشمل ايضا اذا حكم بحل الشركة بموجب قرار من رئ �

 .تعيين المصفي

  :الاعلان عن تعيين المصفي

ان الاعلان في المواد التجارية وجوبي ومضبوط بآليات قانونية وكل تخلف او اهمال في ذلك  

  .يكون في غير صالح الشركاء اذا لا يمكنهم ان يحتجوا بالواقعة محل الاعلان قبل الغير 

ينشر امر تعيين المصفين مهما كان ( من القانون التجاريعلى انه 767وعليه تقضى المادة  

شكله في اجل شهر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة 

  :بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة ويتضمن هذا الامر البيانات الاتية

  .ن الشركة واسمها متبوعا عند الانقضاء ومختصر اسم الشركةعنوا -

 ).في حالة التصفية( نوع الشركة متبوعا باشارة  -

 .مبلغ راس المال -

 .عنوان مركز الشركة -

 )1( .رقم قيد الشركة في السجل التجاري -
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 .سبب التصفية -

 .اسم المصفين ولقبهم وموطنهم -

   .حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء -

  .كما يذكر في نفس النشر بالاضافة الى ماتقدم

  .تعيين المكان الذي توجه اله المراسلات والمكان الخاص بالعقد والوثائق المتعلقة بالتصفية.1

  ايداع العقود والاوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاريالمحكمة التي يتم في كتابتها .2

  )1( ).وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية الى علم المساهمين بطلب من المصفين

  :صلاحيات المصفي

اذا حلت الشركة ترفع يد مديرها عن التسيير ويؤول ذلك بقوة القانون او الاتفاق الى المصفي  

ممثلا للشركة كشخص معنوي لا زال  - تحت التصفية-وعلى ذلك يعتبر المصفي في الشركة 

في حكم الوجود فهو ليس بذلك وكيلا عن الشركاء ولا يعمل لحسابهم فهو يمارس مهامه باسم 

هذا المركز القانوني يؤهل المصفي بان , نوي ولحسابه وهو الشركة تحت التصفية الشخص المع

يطالب الشركاء بحصصهم في راس المال او ما تبقى منها في حوزتهم كذلك لا تثبت للمصفي 

صحيح هو يعمل على سداد ديون الشركة لدائنيها الا انه لا , صفة الوكيل عن دائني الشركة 

) الشركة إفلاسفي حالة  المتصرف القضائيوكيل ( ونيك فا عن السندخلا, يعتبر وكيلا عنهم

  .الذي يمثل مجموع الدائنين ولكن لا تكون له صفة تمثيل الشركة بما هو حال المصفي

وكل المصفي صراحة او ضمنيا من طرف دائني الشركة فتثبت له صفتان تمثيل الشركة  إذا أما

وتمثيل الدائنين في نفس الوقت وهاتين الصفتين تؤهله بان يطالب الشركاء المتضامنين بدفع 

نصيبهم في ديون الشركة ولو تجاوزت قيمة حصصهم في راس مالها ويكون للدائنين بموجب 

اما اذا لم يرقهم ما يقوم به فليس لهم الا سحب التوكيل منهم . بة اعمالههذا التوكيل حق مراق

, الا في حالة خيانة الامانةاو التدليس فهنا نكون بصدد متابعة جزائية, دون اللجوء الى القضاء 

  )1( .يقضي بخلاف ذلك أنويحتفظ بصفته كمصفي الا 
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صلا حيات المصفي  وسلطاته في عملية التصفية حددها سند  أن الأصل: سلطات المصفي

تعيينه وفي هذه الحالة يمثل هذا السند اما العقد التاسيسي للشركة او عقد لاحق عليه واما 

  .يينهالحكم الصادر من المحكمة بتع

من ذات القانون  788القانون التجاري في هذا الموضوع وعليه فان المادة  أحكامهذا مع مراعاة 

  :انه تنص على

o  يمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الاصول ولو بالتراضي غيران

يحتج  القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الاساسي او امر التعيين لا

 بها على الغير

o وتكون له الاهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي 

o  ولا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية او القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم

  .يؤذن له بذلك من الشركاء او بقرار قضائي اذا تم تعيينه بنفس الطريقة

ات المصفي بموجب المادة اعلاه تخول له ان يباشر بالاضافة الى ما تقدم في الدباجة فان سلط

  :بمناسبة التصفية الاعمال الاتية بالترتيب

استرجاع ما للشركة من حقوق لدى الغير بمطالبتهم بالوفاء بمديونتهم قبل الشركة وكذلك  - 

  .حياة الشركة أثناءاستيفاء حصص الشركاء او الباقي منها اذا يتخلف تقديمها 

من القانون التجاري، غي أن المادة لم  788/2ون الشركة وذالك حسب المادة القيام سداد دي

 )1(تحدد كيفية سداد هذه الديون مما يقتضي إعمال القواد العامة

استيفاء ما للشركة من حقوق يباشر المصفي بسداد ما على الشركة من ديون وفي ذلك يعمد الى 

 .ن طريق دفع الديون المضمونة قبل غيرهاتطبيق القواعد العامة في تشريف الديون وذلك ع

لا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية اذ لا تثبت له سلطة حلول اصحاب الصفقة حين رفعت  - 

الا ) مقاضاة مديني الشركة( هذه الدعاوي كما لا يمكنه القيام بدعاوي جديدة لصالح التصفية 

 )2( ).القضاء أوالشركاء (بتسريح او إذن بذلك من الجهة التي عينته
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والغرض يمنع عليه القيام بانشطة جديدة باسم الشركة لان في ذلك تجاوز المعني التصفية  - 

منها الا اذا كانت هذه الاعمال الجديدة ضرورية لاتمام انشطة كانت قائمة ولا تزال جارية اثناء 

  )1( )من القانون المدني 446:م(انقضاء الشركة وعليه ان يقودها الى نهايتها

يعد تقريرا مفصلا عن اصول  أنعلى المصفي  )1(من القانون التجاري 787وتوجب المادة  - 

على ان يعرض , خصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وما يلزم من الوقت للفراغ منها

واذا تعذر , هذا التقرير على الجمعية العامة للشركاء في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ تعيينه

ة الشركاء على ان على المصفي ان يقوم بذلك جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب استدعاء جمعي

وفي حالة , يقدم طلبه ذلك الى هيئة الرقابة او الوكيل الذي تعينه المحكمة حسب نوع الشركة 

استحالة عقد الجمعية العامة للشركاء او كونها اجتمعت ولم تخرج باي قرار لجا المصفي الى 

 .القضاء للحصول على الاذون اللازمة  لاستكمال عملية التصفية

بدءا بالسنة الاولى للنشاط فيقوم بالجرد , في حسابات الشركة بالسنة المالية يضبط المص - 

الخاص بها وحساب الاستثمار العام خلالها وحساب الخسائر والارباح التي عرفتها الشركة خلال 

السنة الاولى من نشاطها ثم يقوم بقفل الحساب الخاص بهذه السنة ثم يقوم بنفس العملية 

الية نشطت خلالها الشركة الى السنة الاخيرة التي انقضت فيها ثم يقوم الخاصة بكل سنة م

) الاخيرة( بوضع حساب مالي شامل في ظرف ثلاثة اشهر من قفل السنة المالية المنصرمة 

ويحرر تقريرا بذلك على ان يستدعي جمعية الشركاء طبقا للترتيبات المنصوص عليها في القانون 

ي السنة على الاقل وفي اجل اقصاه ستة اشهر من قفل الحسابات ويكون ذلك مرة ف, الاساسي 

  )2( .للسنة المالية المنصرمة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 1975المؤرخ في  59/75رقم  الأمر -1

 84ص. 2000/ الجزائر / دار هومة / أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري / نادية فوضيل / د  - 2



 14 

القانونية الموكلة اليها بتجديد التفويض للمراقبين او مندوبي  بالإعمالتقوم الجمعية العامة 

تفاد من احكام الحسابات اما اذا لم تنعقد جمعية الشركاء يودع ذات التقرير للاطلاع هذا ما يس

  .من القانون التجاري 789المادة 

  :تجاري على النحو التالي 789وتتخذ الجمعية العامة للشركاء قراراتها المخاطبة باحكان المادة  

  .باغلبية الشركاء في رأس المال في شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة  -

 .الجمعيات العامة في شركات المساهمةبشرط النصاب القانوني واغلبية اصوات  -

فاذا لم يحصل على الاغلبية المطلوبة فانه يفصل بقرار قضائي بناءا على طلب المصفي  -

 .او بطلب كل ذي مصلحة

اذا ادت المداولة الى تعديل القانون الاساسي فانها تتخذ في هذه الحالة قراراتها حسب  -

 .من الانواع الشركات الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع

كما يجوز للمصفي رهن عقارات الشركة كاجراء اولي قبل بيعها لان تصفية الشركة وقسمة  - 

  .اموالها على الشركاء يتطلب بيعها وتحويلها الى نقود

كما لا يجوز للمصفي ان يقرر تحويل الشركة او دمجها في شركة اخرى لان ذلك يعتبر  -  

  .)1(ناهاخروجا عن غرض التصفية ومع

ويقوم المصفي بالمهام المخولة له قانونا وعنايته في ذلك عناية الرجل الحريص الا انه يبقى  

من القانون التجاري  776إذ تنص المادة , مسؤول عن اعماله التي تضر بالشركة او الغير

طاء يكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الاخ( على انه

وعلى ذلك يمكن مقاضاة المصفي المهمل او المقصر اذا .التي ارتكبها اثناء ممارسته لمهامه

كما نص على ذلك المرسوم التشريعي رقم , اخل بالتزاماته وقد تصل المسالة الى حدها الجزائي 

في الفصل الثاني والخاص  بالمخالفات المتعلقة  1993افريل  25المؤرخ في  93/08

دون الاخلال باحكام القانون العقوبات فيما  838/839/840لا سيما في المواد بالتصفية 

  .....الافلاس بالتدليس التزوير, التدليس, يخص خيانة الامانة 

الا ان الدعاوي المدنية التي ترفع ضد المصفي يطرا عليها التقادم الطويل كما سياتي بيانه في  

 إحكامما تقادم الدعاوى الجزائية فالرجوع فيها الى المبحث الخاص بالتقادم دعاوى الشركات ا

  )1( .القانون الاجراءات الجزائية
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  : عزل المصفي

حفاظا على مبدا توازي الاشكال فان من تملك سلطة تعيين المصفي تثبت لها صلاحية عزله  

يعزل المصفي ويستخلف حسب الاوضاع المقررة ( من القانون التجاري 786وتنص المادة 

الا انه يجوز لكل صاحب مصلحة ان يطالب بعزل المصفي امام القضاء متى ...) لتسميته

  )1(.توفر مسوغا لذلك

يثبت للمصفي حق الاستقالة او طلب اعفاء من مهامه متى وجد سببا لذلك على ان تكون و  

استقالته في وقت لائق مع وجود اعلان ذلك على الشركاء قبل البداية الفعلية لانسحابه حتى 

واذا كانت المحكمة هي التي عينته فان طلب اعفاءه يقدم الى , يتمكنوا من تعيين من يخلفه

  .ى ممارسا الى غاية تعيين خليفة لهالمحكمة ويبق

  :نهاية التصفية: الفــرع الرابع

 :نهاية التصفية .1

عند انتهاء عملية التصفية يكون المصفي قد قام باستيفاء كل حقوق الشركة والوفاء بديونها  

ثم يعد قائمة للجرد واحصاء شامل للموجودات وعلى هذا تقفل التصفية مما يستبع , قبل الغير

الا ,انتهاء مهام المصفي وتكون الشركة قد اتنهت من الوجود تماما باعدام شخصيتها القانونية

فاذا صادق هؤلاء يكون قد ادى , ن المصفي يبقى رهين مصداقه جمعية الشركاء على عملها

مهمته علىاكمل وجه وبذلك يعفى من الوكالة التي اهلته لان يكون مصفيا وتكون التصفية قد 

  .انتهت 

يحدد عقد الشركة أو قرار تعيين المصفي مدة الانتهاء من أعمال التصفية و على المصفي 

من القانون  785هذا التحديد إلا إذا كان هناك ما يدعو لإطالتها، وقد نصت المادة احترام 

  )2(التجاري على ذالك

اما اذا لم يجتمع الشركاء للبت في نتيجة التصفية كان من حق كل شريك ان يرفع دعوى 

امام القضاء الاستعجالي يلتمس من خلاله تعيين وكيل يقوم مقام المصفي في استدعاء 

من القانون التجاري التي تنص على ان )3(773ة الشركاء هذا ما يفهم من سياق المادةجمعي

  يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي وفي اجراء تعيين المصفي (

  

  
  152الجزائر ص /شرح القانون التجاري الجزائري/ عمار عمورة-1

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 1975المؤرخ في  59/75رقم  الأمر - 2

انظر الفرع الخاص بنهاية التصفية والاعلان عنها في الفقرة الثالثة بعنوان بعض القيود الواردة على عمل - 3

  المصفي بعد انتهاء التصفية واحكام تحول الشركة في القانون التجاري الجزائري
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ه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية فاذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك واعفاء  

  ).ان يطلب قضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام باجراءات الدعوى بموجب امر مستعجل

المعين (اما في حالة ما اذا لم يتمكن جماعة الشركاء من الاجتماع بعد استدعاء الوكيل 

او اذا اجتمعت الجمعية ورفضت التصديق على )بموجب امر استعجالي كما سبق بيانه

الحسابات الختامية للمصفي آل اختصاص حلول القضاء محل جماعة الشركاء  بتصديقه 

قفال التصفية ولا يقرر القضاء التصديق من تلقاء نفسه على حسابات المصفي  والحكم با

ولكن يكون استجابة لطلب المصفي اوكل ذي مصلحة  اذا غيب دور الجمعية العامة 

للشركاء في اتخاذ قرار المصادقة وفي سبيل ذلك تودع حسابات التصفية بقلم كتابة ضبط 

ة وذلك حتى يتمكن كل من يهمه المحكمة الواقع في الدائرة اختصاصها المقر الرئيسي للشرك

اذ نصت على  )1(من القانون للتجاري  774الامرمن الاطلاع عليها عملا باحكام المادة 

 773اذا لم تتمكن الجمعية المكلفة باقفال التصفية المنصوص عليها في المادة السابقة :(انه

لمصفي اوكل او رفضت التصديق عن حسابات المصفي فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من ا

  )2( ).من يهمه الامر

ولهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معني بالامر  من ان (

  .يطلع عليها ويحصل على نسخة منها على نفقته

وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند الاقتضاء في اقفال الصفية حالة بذلك جمعية 

  ).نالمشتركين او المساهمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل  26/09/1975المؤرخ في  75/59الامر رقم ) 2( -)1(

 .والمتمم
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  :اعلان نهاية التصفية

بعد تصديق جمعية الشركاء على الحسابات الختامية للتصفية او اذا تعذر ذلك بعد صدور  

القرار القضائي بقفل التصفية وجب الاعلان عنها حتى يعلم بها الغير وتكون حجة في 

وفي سبيل ذلك تتبع الاجراءات والشكال القانونية المتطلبة ) الشركاء والغير(مواجهة الجميع 

من القانون  775شهار وتوكل هذه المهمة الى المصفي وجاءت المادة في الاعلن والا

  )1(التجاري 

ينشر اعلان اقفال التصفية الموقع عليه :(لتوضح كيف تكون عملية اعلان عملية التصفية بقولها

من المصفي بطلب منه في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية او في جريدة معتمدة بتلقي 

  :نونية ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية الاعلانات القا

  العنوان او التسمية التجارية المتبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة .1

 نوع الشركة متبوع ببيان في حالة التصفية .2

 مبلغ راس مالها .3

 عنوان المقر الرئيسي  .4

 ارقام قيد الشركة في السجل التجاري .5

 اسماء المصفين والقابهم وموطنهم .6

تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالاقفال اذا كانت هي التي وافقت على حسابات  .7

تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة , المصفين او عند عدم ذلك

 وكذلك بيان المحكمة التي اصدرت الحكم) تجاري 747(المتقدمة

 )2(ذكر كتابة المحكمة التي اودعت فيها حسابات المصفين  .8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل  26/09/1975المؤرخ في  75/59الامر رقم ) 2( -)1(

 .والمتمم
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بعض القيود الواردة على عمل المصفي بعد انتهاء التصفية واحكام تحول الشركة في  -1

 :القانون التجاري الجزائري

ان القاعدة العامة تقضي بان لا يخرج المصفي عن مهامه في اطار اجراء عملية تصفية 

الشركة وان يقود عمله الى اعدام وجود الشركة وعليه فلا يجوز له ان يقرر تحويل الشركة من 

كما ولا يحق له ان يستخدم , نوع الى آخر متى بطلت الشركة او حلت في شكلها الاصلي

قصد تاسيس شرطة جديدة من نفس النوع ان يقرر -حت التصفيةت–موجودات الشركة 

, الانضمام الى شركة اخرى قائمة لحساب الشركاء والعلة من وراء هذا الخطر عن المصفي 

ذلك ان تحول الشركة او التصرف في موجوداتها بعد تصفيتها هو من صميم اختصاص وحق 

  ).1(ن التجاري من القانو  772وفي هذا الشأن تنص المادة , الشركاء

يرخص بالتنازل اجمالي عن مال الشركة او حصة المال المقدمة الى شركة اخرى اذا كان ( 

  قد تم ذلك خاصة عن طريق الادماج 

  في شركة التضامن بموافقة كافة الشركاء .1

 .وفي الشركات ذات المسؤولية  المحدودة بالغلبية التي تطلب لتعديل القانون الاساسي .2

المساهمة حسب شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليها في الجمعيات وفي شركات  .3

 .غير العادية

وعليه وحرصا من المشرع على الحفاظ على اموال الشركة وحقوق الغير متى كانت الشركة  

تحت  التصفية فانه يحضر التنازل عن مال الشركة او عن جزء منه الى المصفي او 

من  771هذا ما نصت عليه المادة , صفي او فروعهمستخدمه او ازواجهم او اصول الم

  الا ان المشرع جعل هذا الحظر قاصرا على المصفي  )2(القانون التجاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل  26/09/1975المؤرخ في  75/59الامر رقم  -)2.(-)1(

  .والمتمم
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  )1(من القانون التجاري 770ذلك في المادة  واجازه لغيره بموافقة كافة الشركاء كما جاء

باستثناء اتفاق كافة الشركاء فان احالة كل او جزء من مال الشركة تحت التصفية الى شخص (

كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن او المسير او القائم بالادارة او المدير العام او 

المصفي )بعد سماع (من المحكمة وكذلك  مندوب حسابات او مراقب لا يجوز ان تتم الا برخصة

  )ومندوب الحسابات ان وجد او المراقب بعد الاستماع اليهم قانونا

هذا عن اهم اجوانب التي يتضمنها الجزء الخاص بالتصفية الشركة ونتطرق بعد الفراغ منه الى 

  المطلب الاتي

  

  :قسمة اموال الشركة: نيالمطلب الثا

  :معنى القسمة: الفرع الاول

بعد الاعلان عن قفل التصفية وزوال الشخصية القانونية للشركة وتحول كافة موجوداتها الى  

  .اصول نقدية وجب الانتقال الى المرحلة الاخيرة في انقضاء الشركة وهي قسمة اموالها

وتعرف القسمة على انها هي العملية التي تلي التصفية ويقصد بها تمكين كل شريك من حقه  

وغالبا ما توكل هذه المهمة الى المصفي ذاته فتتحول صفته من كونه , شركة المنحلةفي اموال ال

وكيلا عن الشركة الى وكيل عن الشركاء لانه بانتهاء التصفية تفقد الشركة شخصيتها المعنوية 

اما اذا لم يتفقوا جاز لكل شريك او , والقانونية او يجوز للشركاء مباشرة عملية القسمة بانفسهم

صاحب مصلحة كدائني احد الشركاء الشخصيين اللجوء الى القضاء للمطالبة بالقسمة بعد لكل 

من القانون التجاري في فقرتها الثانية على  794وفي هذا نصت المادة , اعلام المصفي بذلك

يجوز لكل معني بالامر ان يطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزيع اثناء التصفية وذلك :(انه

بعد انذار المصفي وعدم استجابته لهذا ). من المصفي وباقي الشركاء  بدون جدوىبعد انذار 

الانذار معناه ان المصفي بالرغم من طلب احد الشركاء او كل ذي مصلحة منه ان يباشر 

القسمة الا انه لم يقم بذلك هنا يجوز اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتوزيع ومراسلة المصفي في 

 .التأسيسء شكلي اذا لم يحترم حكمت المحكمة في دعوى المطالبة بالقسمة لعدم هذا الصدد اجرا

 

  

 

 

 .المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/59الامر رقم  - 1

         ينشر قرار توزيع اموال الشركة بالاشكال والاجراءات التي ينص عليها القانون وتبليغ ذات  :ملاحظة   

 .القرار الى كل شريك على انفراد
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  :كيفية اجراء القسمة وتقنياتها: الفرع الثاني

أحكام بما أن أحكام القانون التجاري لم تتعارض لكيفية قسمة أموال الشركة وجب الرجوع إلى 

بقسمة  بأن تطبق في قسمة الشركة القواعد المتعلقة 448القانون المدني التي تقتضي في المادة 

  .و ما يليها 713المال الشائع و قسمة المال الشائع نظمتها المادة 

من القانون التجاري تقتضي بأن المصفي هو الذي تعود إليه  794وعلى كل ، فإن المادة  

التصفية و ذالك بعد سداد  ءالتي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثنا سلطة تقرير و توزيع الأموال

ديون الشرطة و عدم الإخلال بحقوق الدائنين ، كما خولت نفس المادة الحق لكل من يهمه 

الأمر أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالحكم بتوزيع الأموال وهذا أثناء التصفية،ولكن بعد إنذار 

من نفس القانون فإنها تقتضي بضرورة إيداع الأموال  795المصفي يذالك، أما المادة 

يوم ابداء من قرار التوزيع،  15المخصصة للتوزيع أي للقسمة بين الشركاء الدائنين في أجل 

وقسمة . هفي بنك باسم مصف واحد، إذ يكون هذا السحب تحت هذا السحب تحت مسؤوليت وهذا

  :أموال الشركة الشركة تتم على النحو التالي

لشركة عند تأسيسها، فإذا يحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها ل )1

، و إذا كانت الحصة عينية حصل كانت الحصة نقدية استرد الشريك المبلغ الذي دفعه

وجب  ةالشريك على قيمتها التي قومت بها في العقد التأسيسي ، فإذا لم تكن مقوم

 تقويمها عند القسمة بحسب قيمتها يوم تسليمها للشركة، أما الشريك بالعمل ، فإنه لا

يسترد شيئا من رأس المال لأن حصته لا تدخل في تكوين رأس المال، وبانحلال الشركة 

يكون قد استرد حصته بالفعل اذ يتحرر من العمل لصالح الشركة كذلك الأمر بالنسبة 

حصته في استرداد هذه الأعيان مادامت موجودة بذاتها لأنه لم للشريك التي اقتصرت 

 )1(يفقد ملكيتها

إذا بقي استرداد قيمة الحصص شيء من المال، وجب قسمته بين الشركاء طبقا لما  )2

تضمنه العقد التأسيسي ، فإذا سكت العقد التأسيسي عن ذلك وجب قسمة المال الفائض 

من  793ل الشركة هذا ما قضت به المادة على الشركة بنسبة مساهمتهم في رأس ما

تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمية أو " التجاري بقولها  نالقانو 

حصص الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة ، و ذلك 

 )2("باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي

 

  195ص  1987دار الفكر العربي القاهرة مصر -ت التجارية الجزء الأولالشركا/أبو زيد رضوان- 1

.          2000/ الجزائر / دار هومة / أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري / نادية فوضيل / د  -2
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إذا لم يف الصافي من المال الشركة بحصص الشركاء، فإذا لم يف الصافي من المال  -3

الشركاء ، فإن ما نقص من هذه الحصص يعتبر خسائر، نسبة معينة، الشركة بحصص 

التزمت هذه النسبة في توزيع ما نقص من صافي من هذه النسبة في توزيع ما نقص من 

و إن لم متفقا على نسبة معينة، كان التوزيع على كل . مال الشركة عن قيمة الحصص

 )1(شريك بنسبة حصته في رأس المال

بأن ينشر قرار  يمن القانون التجاري تقتض 4و  3/ 794يه المادةوهذا ما تشير إل

، 767التوزيع في جريدة الإعلانات القانونية التي تم النشر المنصوص عليه في المادة 

  )2(.التوزيع إلى الشركاء على انفراد ركما يجب أن يبلغ قرا
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  آثار الشكلية لبطلان عقد الشركة:المبحث الثاني

 

  :لية الفعلية نظرية الشك: المطلب الثاني 

  تعريف الشركة الفعلية : الأول الفرع 

تقضي القاعدة العامة في البطلان المطلق والبطلان النسبي بإعادة الشركاء إلى الحالة التي كانوا 

عليها قبل التعاقد وهذا ما يعني أن للبطلان أثرا رجعيا فينهار العقد برمته ويمكن تطبيق هذه 

منذ البداية ولكن إذا كان العقد قد نفذ ونشأ عنه الشخص  القاعدة إذا كشف سبب البطلان

المعنوي فإذا طبقت عليه القاعدة العامة أدى ذلك إلى إهدار المعاملات التي قام بها الشخص 

المعنوي وإزالة آثارها، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج غير عادية سواء من الناحية العملية أو 

ي للبطلان أدى ذلك إلى تجاهل أوضاع ووقائع وجدت فعلا الاقتصادية فلو طبق الأثر الرجع

الفترة السابقة على الحكم بالبطلان وأهمها وجود شخص معنوي ارتبط بمعاملات مع الغير 

فأصبح بموجبها دائنا أو مدينا وحصل على أرباح ومني بخسائر لذا استقر القضاء على أنه متى 

بل فحسب دون أن يمتد إلى الماضي إذ تعتبر حكم ببطلان الشركة اقتصر آثاره على المستق

الشركة قائمة ويعتد بنشاطها للفترة الواقعة بين تكوينها والحكم بالبطلان غير أن الاعتراف 

بالشركة خلال هذه الفترة ليس سوى اعترف في الوجود الفعلي أو الواقعي للشركة ولا يرتكز على 

"    Société de Foit" لية أو الشركة الواقعية أساس قانون لذا تسمى هذه الشركة بالشركة الفع
)1(   

ونرجو الحكمة من إجاد نظرية الشركة الفعلية قصد حماية الأوضاع الظاهرة تحقيقا لإستقرار 

المراكز القانونية لأن الغير تعامل مع الشركة قبل الحكم ببطلانها على أساس أنها شركة 

صحيحة ومن ثم فلا يسوغ أن يفاجئ هذا الغير الذي اطمئن إلى الوضع الظاهر ببطلان الشركة 

ي عليه اما الأساس القانوني التي اعتمدت عليه هذه النظرية هو اعتبار عقد الشركة لسبب خف

من العقود المستمرة فإذا قضي بالبطلان تناول البطلان مستقبل العقد فقط وبالنسبة للماضي 

  )2(فتعتبر الشركة موجودة لكن وجودها ليس له كيان قانوني وإنما كيان فعلي وقعي 

  قائما على عدم مشروعية المحل كأن يكون نشاط الشركة مخالف للنظامإذا كان البطلان - 2

  

  

  

  

  51الشركة التجارية في القانون التجاري الجزائري  ص  / نادية فوضيل . د   -1
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  52القانون التجاري الجزائري ص   الشركة التجارية في/ نادية فوضيل . د  -2

  :نطاق نظرية الشركة الفعلية : الثاني الفرع

يشترط تطبق نظرية الشركة الفعلية أن تكون الشركة قد باشرت أعمالا قبل الحكم بالبطلان أما 

إذا صدر الحكم قبل مباشرة الشركة أعمالها فلا يكون لها كيان في الواقع ، تجدر الإشارة أن 

القضاء لم يعترف بوجود الشركة الفعلية في جميع حالات البطلان لأن هناك حالات لا يجوز 

ها الاعتراف بوجود الشركة لا في نطاق القانون ولا في نطاق الواقع وعليه نرجع إلى تطبيق في

  )1(القاعدة العامة في البطلان بصفة مطلقة واعتبار الشركة في حكم العدم 

  حالات عدم الاعتراف بوجود الشركة الفعلية :  أولا

  : لى جل هذه الحالات في بينما هناك حالات يمكن أن تطبق عليها الشركة الفعلية وتتج

إذا كان البطلان قائما على عدم توفر الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة كعدم وجود -1

باستثناء الشركة ذات (نية الاشتراك أو تخلف ركن تقديم الحصص أو تخلف ركن تعدد الشركاء 

  .ئذ للشركة وجود قانوني ولا فعلي فلا يكون عند) المسؤولية المحدودة

إذا كان البطلان قائما على عدم مشروعية المحل كأن يكون نشاط الشركة مخالف للنظام - 2

العام والآداب العامة مثل الاتجار في المخدرات أو الاتجار في تهريب الأسلحة فإن الاعتراف 

بالوجود الفعلي للشركة معناه الاعتراف بالنشاط غير المشروع الذي قامت من أجله الشركة وهذا 

  .يتنافى إطلاقا مع المنطق والقانون  ما

يجب التفرقة بين الشركة الفعلية التي وجدت فعلا تعاملت مع الغير بوصفها شخصا معنويا، -3

وبين الشركة التي تكونت بحكم الواقع وهي الشركة التي يتوفر لدى مؤسسيها نية تكوين الشركة 

فاتجهت إرادة الشركاء فيها إلى التعاون بالمعنى القانوني بل هي عبارة عن شركة نشأت تلقائيا 

وغالبا ما تتمثل هذه (بقصد استغلال مشروع معين وتقييم الأرباح الناجمة عن هذا الاستغلال 

بينما تأخذ الشركات الفعلية جميع أنواع الشركات سواء كانت شركة ) الشركة في شركة الأشخاص

  )2(أموال أو شركة أشخاص 
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  :الحالات التي يمكن الاعتراف فيها بوجود الشركة الفعلية :  ثانيا

اب رضاءه وأدى هذا إذا كان البطلان مؤسس على نقص أهلية أحد الشركاء أو على عيب ش-1

البطلان إلى انهيار العقد برمته كما هي الحال في شركة الأشخاص فتعتبر الشركة كأن لم تكن 

بالنسبة إلى ناقص الأهلية أو الشريك المعيب رضاءه أما بالنسبة لبقية الشركاء فتعتبر الشركة 

  )1(في الفترة بين تكوينها أو الحكم ببطلانها قائمة فعلا ؟ 

ن البطلان مؤسسا على عدم كتابة عقد الشركة أو شهره تطبق نظرية الشركة الفعلية إذا كا-2

من القانون المدني حيث يستدل من نصها على أن  2/  418استنادا إلى النص القانوني المادة 

في حين يرى بعض (المشرع اعترف بالشركة الباطلة بسبب انعدام الكتابة في مواجهة الغير 

يرى استبعاد تطبيق نظرية الشركة الفعلية في حالة عدم مراعاة " ن جبرمحمد حس"الفقهاء 

  )2()جواز احتجاج الشركة على الغير  الأركان الشكلية لأن الجزاء في نظره يقتصر على عدم

  :أثار الاعتراف بوجود الشركة الفعلية :المطلب الثالث 

الواقعة بين ابرام العقد والحكم بالبطلان يترتب على الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة في الفترة 

  .نتائج هامة سواء بالنسبة للشركة او الشركاء أو بالنسبة للغير 

  :بالنسبة للشركة -1

تعتبر الشركة الفعلية كما لو كانت شركة صحيحة ومن ثمة تتمتع بشخصيتها المعنوية / أ

ئمة كما تظل تعهدات الشركاء المستقلة عن شخصية الشركاء وتبقى جميع حقوقها والتزامتها قا

  .وحقوقهم صحيحة ومرتبة لأثارها سواء فيما بين الشركاء أو بالنسبة للغير 

يجب حل الشركة وتصفيتها بمجرد صدور الحكم بالبطلان و بمأن الشركة في فترة التصفية / ب

ديونها  تحتفظ بالشخصية المعنوية فمن الجائز شهر إفلاس الشركة الفعلية متى توقفت عن سداد

سواء نشأت هذه الديون قبل الحكم بالبطلان أو أثناء إجراء عملية التصفية ويترتب على إفلاسها 

   )3(شهر إفلاس الشريك المتضامن 
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في حالة بطلان الشركة وتصفيتها، تقسم موجودات الشركة والأرباح :  بالنسبة للشركاء -2

لعقد التأسسي، ويلتزم الشركاء الذين لم يقدموا حصصهم والخسائر طبقا للشروط الواردة في ا

بتقديمها، ويكون كل شريك مسؤولا عن ديون الشركة بحسب نوع الشركة وطبيعة الدين وشرط 

  العقد 

إن جميع التصرفات التي التزمت بها الشركة في مواجهة الغير تعد صحيحة :  بالنسبة للغير-3

ويحق لدائني الشركة التمسك ببقائها حتى يجتنبوا مزاحمة ) رغم الحكم ببطلانها(ومنتجة لآثارها 

الدائنين الشخصيين للشركاء ويكون لهم حق التنفيذ على أموال الشركة، كما لهم حق شهر 

أما إذا تعرضت مطالب دائني . إفلاسها وتقسيم أموالها لاستيفاء ديونهم حسب قواعد الإفلاس 

الشركة كما لو كانوا دائنين شخصيين في نفس  الشركة أنفسهم بحيث تمسك بعضهم ببطلان

الوقت لبعض الشركاء بينما تمسك البعض الآخر ببقاء الشركة فطبقا للرأي الفقهي والقضائي في 

  .كل من فرنسا ومصر يجب ترجيح الجانب الذي طلب الحكم بالبطلان لأنه هو الأصيل 

كانت  بالبطلان إذايحق لدائني الشركاء الشخصيين التمسك  :الشخصيينبالنسبة لدائني الشركة 

لهم مصلحة في ذلك، وتتمثل هذه المصلحة في التنفيذ على حصة الشريك المدين بعد تصفية 

  )1(الشركة إثر الحكم بالبطلان 

  

الأصل في البطلان أن يتم بأثر  رجعي مقتضاه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل   

أعمال هذا الأثر الرجعي للبطلان في شأن الشركة لا يستقيم إذا كانت قد عاشت  تقريره، على أن

فترة وصارت لها معاملات مع الغير ، فلا يسوغ اعتبار الشركة كأن لم تكن وإنكار وجودها في 

الفترة التي قامت فيها كشخص معنوي لما يترتب على ذلك من نتائج شاذة وضارة بالغير ومن ثم 

لى الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة إذا تعرضت للبطلان قبل الحكم به بحيث اتجه القضاء إ

يعطل أثره الرجعي، فلا يسري بطلان الشركة على الماضي ولكن يقتصر أثره على المستقبل فقط 

 .)2(  
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  :تقادم الدعاوي الناشئة عن اعمال الشركات: المطلب الثاني 

  :استمرار مسؤولية الشريك بعد زوال الشخصية  القانونية للشركة:الفرع الاول

ان انقضاء الشركة وزوال شخصيتها المعنوية لا يحول دون بقاء الشركاء مسؤولين قبل دائني  

الشركة بل تظل مسؤوليتهم عن ديون الشركة قائمة الى ان توف تلك الديون او يبرؤون منها او 

 يطالها التقادم الا ان هذا التقادم من النوع المسقط تطبق عليه الاحكام العامة ولا ينقضي الا

يتقادم الالتزام بانقضاء ( على انه )3(من القانون المدني  308سنة اذ تنص المادة  15بمرور 

سنة فيها ماعادا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عادا بعض  15

  ).الاستثناءات الاخرى

وبما ان هذا التقادم الطويل يثقل كاهل الشريك لامد طويل ويؤثر سلبا على المعاملات التجارية  

التي تعتمد السرعة والائتمان كما ان الدائن المهمل ليس جديرا بان يلقي الاهتمام الكبير من 

اة ما جعل المشرع التجاري يخفف من وطأة هذا التقادم الطويل الذي لا يفيد الحي, المشرع 

التجارية بقدر ما يسئ اليها وذلك عن طريق اصدار نص خاص بالتقادم في مسائل دعاوي 

  )1(.الشركات

لكن طبيعة الحياة التجارية وما تطلبه من سرعة و ائتمان تقتضي عدم ملاحقة الشركاء لمدة  

طويلة بسبب أعمال الشركة التي انقضت هذا من جهة، و من جهة ثانية فإن الضرورة تقتضي 

عن المطالبة بحقوقهم أثناء عملية التصفية، لذا خرج  اعدم فسح المجال للدائنين الذين تقاعسو 

المشرع التجاري في هذا المجال بنوع خاص من التقادم و هو التقادم القصير المدى أو كما 

ة سنوات ابتداء من نشر انحلال الشرك5و هو تقادم لا تتجاوز مدته ) 2(يطلق عليه التقادم المانع

  .من القانون التجاري 777في السجل التجاري المادة

أنها شركة مستترة لا ) 3(شركة المحاصة ءجميع الشركات التجارية باستثنا ىويسري هذا التقادم عل

تتمتع بالشخصية المعنوية، وإنما هي قائمة بين الشركاء فحسب ويتعامل مديرها مع الغير باسمه 

تسقط الدعوى  من مدين إلا مدير المحاصة وحده، ولهذا لا الخاص، و من ثم فليس أمام الغير

  قبله إلا بمضي التقادم الطويل
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  : التقادم الخمسي: الفرع الثاني

ذلك ما نصت عليه , وهو تقادم قصير المدى يسمى بالتقادم المانع ويتحدد بخمس سنوات 

تتقادم كل الدعاوي ضد الشركاء غير المصفين ( بقولها  )1(من القانون التجاري 777المادة 

او ورثتهم او ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل 

  ..).التجاري

وتكون كل الشركات بانواعها مخاطبة بهذا النص وعلى جماعة الدائنين احترام هذه  

  .الاحكام

تطبق عليها احكام التقادم الخمسي لانها لا تتمتع  اما عن شركات المحاصة فلا يمكن ان 

بالشخصية المعنوية ولان اركانها مهدرة والشركاء فيها متسترون وراء مديرها الذي يتعامل 

من  308باسمه الخاص وعلى ذلك فهو لوحده مسؤول قبل الغيرويبقى معنيا باحكام  المادة 

  .القانون المدني في مسالة تقادم الدعوى ضده

يه فان التقادم الخمسي مقرر لمصلحة الشركاء او ورثتهم بان لا يلاحقوا ولا يسالون عن وعل

ديون الشركة بفوات خمس سنوات من تاريخ تسجيل انحلال الشركة بالسجل التجاري الذي 

  .يسبق عمليتي التصفية وقسمة اموال الشركة وتوزيعها

  ن الجدل في جوانب كثيرة منهوالملاحظة ان هذا النص جاء عاما مما اثار الكثير م 

فبعض الفقه يرى ان هذا التقادم لا يقرر الا لفائدة الشركاء في شركة الاشخاص  .1

ولا يعقل , لانهم مسؤولون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة ) التضامن والتوصية(

ما  اما الشركاء الذين تحدد مسؤوليتهم في الشركة بقدر, بقاؤهم مكبلين بالتقادم الطويل 

اسهموا به في راس مالها فيجب الا يغرهم نفس الامتياز الا اذا كانوا قد وفوا حصصهم 

كاملة في الشركة اما اذا تقاعسوا عن الوفاء بحصصهم كاملة او وفوا بجزء منها فيبقوا 

  .سنة قبل سقوط المتابعة 15طيلة 

كل الشركاء مهما ويرى فقه آخر ان النص مادام عاما فانه يطبق بحذافره ويستفيد منه  .2

كانت الطبيعة القانونية للشركة التجارية او التجارية بحسب شكلها ويقصد بها الشركة  

فيرى هؤلاء انها لا تستفيد من هذا التفادم المانع لعلة ان هذا النص ورد في , المدنية 

  .ويلوبذلك يكون موضوع التقادم الى احكام القانون المدني أي تقادم ط, التقنين التجاري 
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يخلص الى  )2(من القانون التجاري 777بمفهوم المادة : الدعاوي الخاضعة للتقادم الخمسي

  :مايلي

الشخصية اورثتهم الدعاوي المباشرة التي يرفعها دائني الشركة على الشركة بصفتهم  –  . أ

  .للمطالبة بدين لدى الشركة

الدعاوي المباشرة التي يرفعها دائني الشركة على الشركاء للمطالبة برد ما حصل عليه   . ب

 .الشركاء من ارباح صورية او لرد ما حصلوا عليه من قسمة صافي موجودات الشركة

بتهم بالوفاء بحصصهم الدعاوي التي يرفعها الغير من دائني الشركة على الشركاء لمطال - ج

 كاملة للشركة او ما تبقى منها لديهم ولم يقدم 

  :على  )1(من القانون التجاري  777لا يسري التقادم الخمسي بالمفهوم العكسي للمادة 

الدعاوي التي يرفعها المصفي على الشركاء لمطالبتهم بتقديم حصصهم كاملة اوالتي  .1

  .هذه الاخيرة منهم يرفعها على مديني الشركة لاستيفاء حقوق

الدعاوي التي يرفعها الشركاء على المصفي وكيلا عن الشركة للمطالبة بالتصفية او التي  .2

 .يرفعها دائنوا الشركة للمطالبة بالسداد

 .الدعاوي التي يرفعها الشركاء ضد بعضهم البعض بشان  اعمال الشركة .3

طالبة الشركاء بالوفاء الدعاوي الغير مباشرة التي يرفعها الدائن باسم الشركة لم .4

 .بحصصهم كاملة للشركة او ما تبقى منها ولم يقدم

دعاوي الشركاء على المصفي الشريك او غير الشريك لتقديم الحسابات او لتسليم  .5

السندات التي تثبت حصتهم او من اجل التعويض عن ضرر لحق بالشركاء ناجم عن 

 .صفيةالمسؤولية التقصيرية للمصفي بمناسبة عمله في الت

دعوى المصفي على الشركاء من اجل دفع استحقاقات انفقها في اعمال التصفية او  .6

 .المطالبة باتعابه

دعاوي الشركاء على المديرين او اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة للمطالبة  .7

بالتعويض عما لحقهم من اضرار بسبب اهمال هؤلاء او تقصيرهم في ادارة الشركة كل 

 (2).السالفة الذكر يطبق عليها التقادم الطويل اعمالا للقواعد العامة هذه الدعاوي
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  :المصفي كحكم الشري/ 2

ان الدعاوي التي ترفع على المصفي بصفته  )2(تجاري  777يلاحظ على نص ذات المادة  

  .شريكا لا مصفيا تخضع لاحكام التقادم الخمسي شانه في ذلك شان كل الشركاء

سنة ومن ثمة فانه  15اما غيرها من الدعاوي التي ترفع عليه بصفته مصفيا فانها تتقادم بمضي 

  .لا يستفيد من التقادم المانع

يكون شان هذا الشريك الذي اوكلت اليه , لانه يعين باتفاق فاذا كان المصفي من احد الشركاء  

التصفية أسوء من باقي الشركاء وهذا لا يتماشى مع روح العدالة وهو ما لا يستقيم كذلك من 

  :وجهين

  .اقرت لفائدة الشركاء وليس لفائدة الدائنين)3(من القانون التجاري  777ان المادة : الوجه الاول 

اذا سلمنا بصريح منطوق المادة معنى هذا ان مطالبة الشريك المصفي بديون : الوجه الثاني 

سنة يقود الى ان هذا الشريك المصفي قد يؤدي هذه المستحقات الى الغير  15الشركة بعد مدة 

ويبقى له الحق في الرجوع على بقية الشركاء بما دفعه ومن ثمة يظل الشركاء مسؤولين عن 

سنة وبهذا الطرح اين تكمن اذن الحكمة من  15ركة بطريقة غير مباشرة ولو بعد ديون الش

  .تقريرالتقادم الخمسي؟ واين هو الامتياز الذي اقره المشرع للشركاء في الدعاوي الخاصة بالشركاء

  ومن ثمة كان المركز القانوني للشريك المصفي نفس مركز الشريك العادي

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 1975/ 26/09المؤرخ في 75/59 الامر رقم - )1(

  .المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 1975/ 26/09المؤرخ في 75/58الامر رقم  -)3).(2(
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  :شروط سريان التقادم الخمسي

ساريا مفعوله  التجاري لا يكونمن القانون  777ان التقادم الذي تنص عليه المادة : هبدء سريان

  :الا بتوافر جملة من الشروط

  .ان تكون الشركة في حكم البطلان او تكون قد انحلت: الشرط الاول

ان الحكم ببطلان الشركة يعتبر حلا لها قبل انقضاء مدتها وعليه فان الحكم بافلاسها لا يعني   

ائنين وبذلك  تستمر في النشاط وعليه بالضرورة انها انحلت بل تجوز المصالحة مع مجموعة الد

يجب لاعمال التقادم الخمسي ان تكون الشركة انقضت انقضاءا فعليا ولا رجوع لها الى الحياة 

  .التجارية

يجب ان يكون هذا الانقضاء محل شهر بالكيفيات والاجراءات : الشهر والاعلان: الشرط الثاني

اما اذا لم يتطلب المشرع في انقضاء  - الب السابقة التي يمليها القانون كما سبق بيانها في المط

فيحسب التقادم من تاريخ الانقضاء ولا يلتفت الى شهر ذلك الانقضاء او لانه .الشركة شهرا له

  غير موجود او غير مطلوب 

وتكون في هذه الحالة متى انتهت المدة المضروبة للشركة او انتهاء الغرض الذي انشئت من 

  .في عقدها التاسيسي الذي اشهر سلفا بطبيعة الحال) الغرض/ المدة(عنهمااجله والمنوه 

اما اذا كان الحق المطالب به قد نشا في خلال فترة التصفية او اثناء القسمة أي بعد انقضاء 

الشركة فيعتد في حسابات التقادم الخمسي بتاريخ نشوء ذلط الحق او الدين اذ لا يعقل ان يحسب 

  .الانقضاء او شهره لان الحق او الدين لم ينشئ بعد التقادم من تاريخ

ان الدعوى التي ترفع في حق الشريك الذي خرج من الشركة قبل انقضاءها بمناسبة اعمال 

  .الشركة بحسب تقادمها من تاريخ شهر الحكم الذي سمح بخروجه

ن تاريخ انتهاء ان الدعاوي الناجمة عن عملية التصفية او القسمة يسري في حقها التقادم الا م

 .التصفية او انتهاء القسمة لان نهاية كلايهما مشهرتان 

 

 

 

 

 
 

المتضمن القانون التجاري  1975/ 26/09المؤرخ في 75/59من الامر  777تذكرة نص المادة  - )3).(2).(1( 

 5هم بمرور تتقادم كل الدعاوي ضد الشركاء غير المصفين او ورثتهم او ذوي حقوق( الجزائري المعدل والمتمم

  )سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل 
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  :وقف التقادم وانقطاعه - ب

هذا ويخضع التقادم الخمسي للاحكام العامة للوقف او الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط  

فينقطع بالمطالبةالقضائية ولو رفعت  )1(من القانون المدني 318و 317طبقا للاحكام المواد 

الدعوى امام محكمة غير مختصة وبالتنبيه بالحجز ويطلب الدائن لقبول حقه في تفليسه المدين 

  .او في توزيع الارباح وباي عمل يقوم به الدائن اثناء مرافعته لاثبات حقه

  .ناكما وينقطع التقادم باقرار الشريك بواقعة دين بحق الدائن صراحة او ضم

اذا انقطع التقادم بدأ تقادم (من القانون المدني  319اما في حساب التقادم الجديد تنص المادة 

أي ان )جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدة التقادم الاول

على الغير وتجدر الاشارة الى ان التقادم الخمسي يكون حجة , التقادم الجديد يكون خمسيا كذلك 

من دائني الشركة ولو كان عديم الاهلية او غائبا او محكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن له 

  .في فقرته الثانية)2(من القانون المدني 316نائبا قانوني هذا ما نصت عليه المادة 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  .التجاري الجزائري المعدل والمتمم المتضمن القانون 1975/ 26/09المؤرخ في 75/58الامر رقم ). 2).(1(
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  *الخاتمـــــــــــة

  

إن الموضوع الذي تناولناه نال اهتمام المشرع عن طريق تنظيمه المحكم لنصوصه لا سيما انه 

لم يغفل عن أي جانب من جوانبه ومما هو جدير بالتنويه هو ان موضوع الدراسة كان مشوقا 

ومن جونب تقنية , للغاية لما ينطوي عليه من تنوع في المعطيات على تنوع الشركات المتناولة

هذا علاوة هاة انه اتاح لنا فرصة المراجعة والرجوع بتعمق في جوانب , ومحاسبية لازمة الفائدة 

ورجوعه بنا , من القانون المدني النظرية العامة للالتزامات والعقود وكيفية قسمة المال الشركة 

لإضافة إلى حاجة الدراسة إلى قانون العقوبات متى تعلق الأمر بمسؤولية المصفين مثلا هذا با

إلى جوانب من قانون المرافعات لا سيما ما اختص منها من إجراءات رفع الدعوى وتسيير 

كل ذلك عاد علينا بعظيم , وتحديد الاختصاص القضائي بشقيه النوعي والمحلي , الخصومة 

  الفائدة

لبحث والتقصي وكذا وأخيرا  نرجو أن نكون قد أعطينا الموضوع ولو جزءا بسيطا من حقه في ا

وكل أمالنا أن تكون هذه المذكرة ذات فائدة لطلبة الجامعة , قسطه من الاجتهاد والإثراء 

ومكتبتها في موضوع آثار البطلان عقد الشركة في القانون التجاري الجزائري في غياب المرجع 

  .الوطني 
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